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  هميته الاقتصاديةأمقدمة عن سعر الصرف و

        يعرف سعر الصرف بانه عدد الوحدات من عملات معينة تتم مبادلتها              

عارف عليـه يمكـن ان      بوحدة واحدة من عملة اخرى ، وهو اجراء أو اسلوب مت          

  .تترجم بواسطته جميع الاسعار من لغة اجنبية الى لغة محلية 

 يعتبرالدينار العراقي العملة العراقية التي يعتمد عليها الاقتصاد الـوطني                  

في الاقتصاد العراقي سـواء     " مهما" في تعاملاته المحلية كما يؤدي الدولار دورا      

 لارتباطـه للعـراق   لى مستوى العلاقات الدولية     حلي أو ع  على المستوى الم  أكان  

  .سعر صرف الدينار العراقي ب

" وهائلا" كبيرا"           شهد سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار تدهورا        

 قيمته خلال فترة التسعينات ، بـسبب اسـتنزاف احتياطيـات             السوق الموازية  في

اق في الخـارج المودعـة لـدى        القطر من العملات الاجنبية وتجميد ارصدة العر      

مراسلي البنك المركزي والمصارف الحكومية العراقية والمخصصة لتغطية قيمـة          

 مما سـاهم    .الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة باستيرادات القطر        

في اضعاف السياسة النقدية وتحجيم دور البنك المركزي في السيطرة على سـعر             

النظام المالي والمـصرفي    اهداف وتوجهات   لطبيعة  " راالدينار العراقي نظ  صرف  

                       . ة اكثر منها ذات طبيعه مصرفية يوخضوعه لقرارات سياس

 مساهمته في تحقيـق الاهـداف       خلالوتأتي أهمية سعر الصرف من                 

زن الاقتصادية الكلية المتمثلة بالتوازن الداخلي والخارجي ، حيـث يمثـل التـوا            

ة مع تحقيق قدر من النمو الاقتـصادي        ـعار المحلي ـرار الاس ـــاستق الداخلي

  والاستخدام الكامل ، 

وعات الذي يتـضح    ـفي حين ينعكس التوازن الخارجي على توازن ميزان المدف        

عن مـدى   " انواعها ، فضلا   وصادراته بمختلف    اق  رعمن خلال توافق ايرادات ال    

ن والى  مجم التجارة الدولية وحركة رأس المال       تكيف المدفوعات الخارجية مع ح    

   .عراق ال

ــصرف                            ــعر ال ــة س ــى ان دراس ــصادية ال ــات الاقت ــشير الادبي وت

راءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار لسعر       تهدف الى البحث عن الوسائل والاج     
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صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية المختلفة قدر الامكـان ، ذلـك لان              

العملات تجـاه بعـضها الـبعض شـيء         الاستقرار التام لسعر الصرف لمختلف      

سعر الـصرف   ان تحقيقه مسألة صعبة المنال ، بسبب خضوع          الاّ   .مرغوب فيه   

 سعر الصرف ذاتـه      ان محددات الخارجية والداخلية ، هذا اضافة الى      للعديد من ال  

 خضع ويتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب والتـي يشأنه شأن أي سلعة اخرى ـ  

جـل مثـل    قـصيرة الأ  الطبيعة  العوامل ذات   التخضع هي الاخرى لمجموعة من      

  .مالية تطلعات المتعاملين في العملة الاجنبية الى تسوية أو تعزيز مراكزهم ال

 في فترتي الثمانينات    ةلقد شهد سعر الدينار العراقي تغيرات كبيرة خاص                 

 القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضـر وذلـك بـسبب التحـديات             منوالتسعينات  

السياسية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العراقي كما أخـذ سـعر الـصرف             

عـن  "  سعر الصرف الرسمي ، فـضلا      عن" الموازي للدينار العراقي يبتعد كثيرا    

 اضافة الى التعدديـه فـي       .ظهور ترتيبات متعدده لسعر الصرف غير الرسمي        

التي شـهدها الاقتـصاد     اسعار الصرف التي نجمت عن الظروف غير الايجابية         

 حيث  الوطني في عهد النظام السابق    العراقي ، وما فرضته سوء الادارة للاقتصاد        

  . 2003حتى عام " وموازيا" رسميا" سعرا) 17(بلغ عدد هذه الاسعار 

          اما في فترة ما بعد سقوط النظام وبدأ عملية اعـادة تأهيـل الاقتـصاد               

 فهناك عوامل عديده ساهمت في تحسن واستقرار سعر الـصرف منهـا             العراقي

مـن تحقيـق    ومـا اتاحـه      2004 لسنة   56 رقم   صدور قانون البنك المركزي     

ة للبنك في رسم وتنفيذ سياسته النقدية ولجوءه الى اعتماد الوسائل           الاستقلالية التام 

غير المباشرة للسياسة النقدية ومن ابرزها قيام البنك بتنظيم مزاد للدولار بهـدف             

تحقيق ثبات وتحسن في سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار الـى جانـب              

لقديمة اعطت للبنك المركزي    عن العملة ا  " قيامه باصدار عملة عراقية جديدة بديلا     

امكانية للسيطرة التامة لعملية الاصدار والحد من عمليات التزوير للعملـة التـي             

 وبذلك اصبح هنـاك سياسـة للبنـك         .سلبية على قيمة الدينار     " كانت تترك اثارا  

باستقلالية جيدة لاستقرار سعر صـرف      احت له التمتع    أت" المركزي أكثر وضوحا  

متابعة تحركاته وجعلها ضمن حدود معينة من خـلال مـزادات           الدينار العراقي و  
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 ، وقد ساهم هذا المزاد في تحقيق        2003 /4/10العملة الاجنبية التي اعتمدت منذ      

ي ــرة الت ــر المباش ـالاهداف المطلوبة منه بنسبة جيدة لكونه أحد الوسائل غي        

 حيث انخفـض    ه النقدية الجديدة  ـذ سياست ـم وتنفي ـــدها البنك في رس   ــاعتم

 ) 1117( الى حـدود     2003دينار لكل دولار عام      ) 2000( سعر الصرف من    

% 44ر2 ، أي بنسبة انخفـاض بحـدود         2008 / عامدينار لكل دولار في نهاية      

رسم وتنفيذ السياسة وهو من الاجراءات المؤقتة التي يستخدمها البنك المركزي في  

 وفي نفس الوقت ادى     الدينار العراقي   قيمة  استقرار وتحسن   السيطره على   النقدية و 

   .ذلك الى اختفاء السوق الموازية 

  المراحل التي شهدها سعر الصرف للدينار العراقي

" فعالا" يعد سعر الصرف من الادوات الاقتصادية المهمة التي تلعب دورا                  

مراحل في اقتصاديات البلدان ، حيث مر هذا السعر في العراق بعدد من ال            " ومؤثرا

 حيث كان النظام السائد هو سعر       1980 والتي تمتد من السبعينات حتى عام        أولها

 دولار لكـل    3ر2الصرف الثابت ، اذ حددت قيمة الدينار العراقي بمـا يعـادل             

  .دينار 

 التي تميـزت بـالاختلال      1990 حتى عام    1980  وتمتد من عام      المرحلة الثانية 

عامة للدولة ولجوء الحكومة الى التمويل بالعجز   المالي التي تعرضت له الميزانية ال     

ستخدام حوالات الخزينة ومبلـغ سـعر       ا ب عن طريق الاقتراض من السلطة النقدية     

  . دينار لكل دولار 400 ـ 300الصرف خلالها بحدود تراوحت ما بين 

  

 ـ  وهي الفترة التي تميزت ب     1990  وبدأت عام     المرحلة الثالثة    رض الحـصار  ف

  . 2003 عام شامل حتى انتهت تلك الفترة بسقوط النظامالاقتصادي ال

  

          ونتيجة لشدة العجز في احتياطي العملات الاجنبية لدى الحكومـة فقـد            

في رفد وتمويل النـشاط التجـاري       " كبيرا" دورا) الموازية(لعبت السوق السوداء    

ذي جعـل   والفوضى الامر ال  بالعملات الصعبة التي كانت تتصف بعدم الانضباط        

هذه السوق تعاني من حدة التقلبات التي تعرض لها سعر الصرف المحلي مقابـل              
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أسعار الصرف   من" كبيرا" العملات الاخرى خاصة الدولار حيث كان هناك عددا       

السائدة والمعتمدة من قبل اجهزة الدولـة ووزارة الماليـة والمـصارف ووزارة             

  ـ :لعلى سبيل المثاالتجارة وغيرها وهذه الاسعار 

       دولار لكل دينار3ر2ـ  سعر الصرف الرسمي                 1

   دينار100=                           دولار ـ  سعر الصرف التحاسبي2

  دينار=  ـ  سعر الصرف التشجيعي للصادرات            دولار  3

لكـل  دينـار   ) 1450 (ـ  سعر الصرف لشراء العملة الاجنبية من دوائر الدولة         4

  دولار

  ) حسب السوق                          ( ـ  سعر الصرف الموازي5

الاجنبيـة  ـ  سعر الصرف الخاص باسترداد المبالغ المحولة من قبل الشركات            6

   3ر3115                   للتعليمات المصرفية " خلافا

لغـرض  دولار  / دينار   ) 1500(ـ  سعر الصرف للموازنة العامة للدولة وهو         7

الصادر من المديرية العامـة للرقابـة علـى          ) 3920( تطبيق المنشور رقم    

  .) الملغاة(التحويل الخارجي 

 وهـو  4/10/2003وبالتحديد في   " مهما"  تغيرا 2003كما شهد عام                  

في تقليل حدة   " واضحا" الذي كان له أثرا   الاجنبية  مزاد العملة   بعمل  ال بدأتاريخ  

  .الدينار العراقي  سعر صرف التقلبات في

  أهداف مزاد العملة الاجنبية 

           حصلت زيادة ملحوضة في الطلب على الدولار حيـث بلـغ اجمـالي             

 مـا يقـارب     2003/المبيعات في بداية عمل المزاد خلال شهر تشرين الاول          

لـدى  " مليون دولار ، وقد استمر بالارتفاع الامر الذي ولد هاجسا         ) 17ر8( 

 ) ةتمثل بتدخل البنك المركزي العراقي في السوق النقدي       ( تعاملين بالدولار   الم

وهو اسلوب لم يسبق التعامل به خلال السنوات المنصرمة ، ونتيجة لاستمرار            

المزاد في مزاولة اعماله بشكل منتظم فقد ساهم ذلك في خلق حاله من الانفتاح              

م التجار بحرية التعامل بالعملة     لدى سوق النقد المحلي وبالتالي فسح المجال اما       

الصعبة ، بهدف تمويل مبادلاتهم التجارية وقد نجم عن ذلك زيادة المعـروض       



 6

منذ فتـرة   " السلعي بشكل غطى الطلب على الحاجات المحلية الذي كان مكبوتا         

 ـمماطويلة   شهدها الـسوق   تي تحقيق حالـة الاستقـرار التي      ـاهم ف ــ س

  .المحلية 

  ـ:مما تقدم فان أبرز أهداف المزاد هي " قا           انطلا

 لتحقيق الاستقرار في قيمة الدينار العراق عـن طريـق            مباشر اداة تدخل  - 1

على المـستوى العـام    " الدفاع عن سعر صرف توازني مما ينعكس ايجابيا       

للاسعار ولاسيما السلع المستوردة النهائية ومدخلات الانتاج ويقوي قاعـدة          

 . التصدير 

بيق الادوات غير المباشرة للسياسات النقدية فـي ادارة سـيولة           وسيلة لتط  - 2

الاقتصاد والسيطرة على مناسيبها ، ويعد حالة من حالات تطبيق عمليـات            

السوق المفتوحة المطلوبة بصورة مستمرة في تحقيق التوازن في الـسوق           

 . النقدية وتقوية فرص الاستقرار المالي 

 الخاص للـسلع والخـدمات التـي        مصدر اساسي في تمويل تجارة القطاع      - 3

 .   لها " اساسيا" تحتاجها السوق العراقية وممولا

 والبالغة  اسةردتوحيد اسعار الصرف المتعددة المشار اليها في مقدمة هذه ال          - 4

  .  2003سعر صرف رسمي وموازي قبل عام ) 17(

رفع القدرة الشرائية لذوي الدخول المحدودة من خلال مستوى التحسن الذي            - 5

  .غه الدينار العراقي وانعكاسه على القيمة الحقيقية للدخول بل

توفير موارد بالعملة الاجنبية لدى المصارف لغرض تمكينهـا مـن فـتح              - 6

الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان واجراء عمليات تحويـل المبـالغ          

  .بالعملات الاجنبية 

ض تطـوير   لغـر ) زبائن المصارف   ( فتح افاق استثمارية لدى الجمهور       - 7

ر العمله اللازمة لاداء الـسياحة      ي ومشاريعهم الاقتصادية وتوف   هماستثمارات

   .الدينية ، والمعالجة الطبية ، والدراسة خارج العراق

ل كبير في تحجيم نمو عرض النقد والعملة المطبوعة         ــساهم المزاد بشك   - 8

المالية من خلال شراء البنك المركزي للعملة الاجنبية المتوفرة لدى وزارة           
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 النفقـات والتي يشتريها البنك المركزي لغرض تمكين الوزارة مـن دفـع            

دون الحاجة لاصدار عمله      بالدينار العراقي  لموازنة العامة للدولة  التشغيلية ل 

  . وتساهم في رفع وتائر التضخم اضافية تزيد من حجم الكتلة النقدية

  أبرز القرارات التي أتخذها البنك المركزي

المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة صلاحية فتح الحـسابات         ـ  تخويل    1

     بالعملات الاجنبية للشركات العراقية والعربية والاجنبية العاملة فـي العـراق          

لقيدالحوالات الواردة بالعملات الاجنبيـة لحسـابها مع حـق السحـب مـن          

    .تلك الحسـابات على وفق الاليـة المصرفيـــة المعمول بها 

ـ  ضرورة تــوفر الرصيد الكافــــي في حســــابات المصــرف         2

في اليوم السابق لتقـديم العـروض       ) حساب مزاد العملات    ( بالدينار العراقي   

  .ليتسنى للجنة تلبية طلبات الشراء في الوقت المحدد 

ـ  كما أعلن البنك المركزي الى المصارف العراقية المجازه كافة بتوفر عملـة              3

هـذه العمليـه     النقدية للبيع مقابل الدولار أو الدينار العراقي ولتشجيع          اليورو

 وتستوفى العمولة  اذا كـان       .لة المقرره   ومن العم  اعفى البنك مبيعات اليورو   

  .البيع بالدينار العراقي 

" ـ  لغرض تسهيل عمليات تحويل مبالغ العملات الاجنبية للمـواطنين تـسهيلا            4

ك لتعزيز دور الجهاز المصرفي ليقوم بواجباتـه فقـد          لاعمالهم وما يهدفه البن   

 من خلالهـا لـشراء      ه    والمواطنين الوارد   قبول طلبات المصارف  ـ  :تقرر    

أو مراسله  العملات الاجنبية على اساس تسجيلها في حساب المصرف المعني          

" في نيويورك ، ويعتمد سعر المزاد اليومي المقرر للكميـة المباعـة اساسـا             

 وقد تبعت هذا القرار تعليمات لاحقة لتـسهيل         .المصرف المعني   للتعامل مع   

    .تنفيذه 

) 500(ـ الموافقة على منح اجازات لانشاء شركات التحويل المالي براسـمال            5

 وعن  مليون دينار كحد ادنى لغرض تحويل الاموال من داخل وخارج العراق          

 ـ          وال مـن   طريق المصارف المجازة لغرض الرقابة الموحدة على هـذه الام

   .  الناحيتين الاجرائية ومكافحة غسل الاموال  
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 خـلال   اهم المؤشرات الاقتصادية والأحصائية الخاصة بمزاد الدولار وتطوراتها       

   31/12/2008 ولغاية 1/10/2003الفترة من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقي وسعر صـرف     كبير ومباشر بين سعر صرف الدينار العر       ارتباطـ  هناك    1

لكون الاقتصاد العراقي هو أقتـصاد ريعـي يعتمـد          " الدولار الامريكي نظرا  

  .بصورة رئيسية على تصدير النفط واستلام عوائده 

) 2180(ـ  ساهم المزاد في تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الـدينار مـن               2

 الـى   2003شهر تـشرين الاول     / دولار خلال فترة بدء المزاد في       / دينار  

أي بنـسبة   4/10/2003دولار عند افتتاح المـزاد بتـاريخ    / دينار  ) 1975(

  .% 9ر5انخفاض مقدارها 

) 1930(مقابل الـدولار ليبلـغ      ـ  استمر تحسن سعر صرف الدينار العراقي         3

 وهو موعد بدء استبدال العملـة العراقيـة         16/10/2003دولار ليوم   / دينار

 ساهم في استقرار   "ا اضافي "القديمة بالطبعة الرابعة عشره ويمكن اعتباره عاملا      

  .سعر الصرف 

 حيـث اسـتقر مـابين       2004خـلال عام   " ـ  شهـد سعـر الصرف تحسنـا     4

  .دولار /ردينا) 1460 ـ 1440(

 وبـنفس معدلاتـه     2005ـ  استمر سعر الصرف بالارتفاع الطفيف خلال عام          5

دينار ) 1486 ـ  1483( مابين 2006 متوسط سعر الصرف لعام 2004لعام 

  .لكل دولار 

ـ  هناك ثلاث مصادر رئيسية تقوم ببيع الدولار للبنك المركزي العراقي للفترة من              6

  ــ:ميات المذكورة ازاء كل منها وهي  وبالك26/2/2009 وحتى 4/10/2003

  النسبـــة  )مليون(ة يالكم  لبائعةا هالجه

  %98ر5  137039ر9  أ   ـ  وزارة المالية 

  %1ر1    1499ر5  ب ـ  المصــارف

  ج  ـ  دوائر الدولة 

  وشركاتها 

  %0ر4    513ر8   
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  %100     139053ر2  جمالــــــيالا

  تراة في تمويل عمليات مزاد الدولار         وقد استخدمت المبالغ المش

ـ  بلغ اجمالي العملة الأجنبية المباعة في مزاد العملة الاجنبية للمصارف بحدود             7

مليار دولار أي باجمالي مقـداره      ) 1ر9(ليار دولار ، ولدوائر الدولة      م73ر3(

  . دولار مليار) 75ر2(

لة النقدية بسبب تـوفر     ـ  ساهم مزاد العملة الاجنبية في تحديد معدلات نمو الكت          8

عملة الدولار كعملة رديفه ونظيره استخدمت في تسديد الالتزامـات الماليـة            

لمختلف الاطراف حيث بلغت كمية العملـة الاجنبيـة المباعـة فـي المـزاد         

ترليـون  )  36ر7( أي ما يعـادل      26/2/2009مليار دولار لغاية    ) 75ر2( 

   .دار ـتلـة النقدية بنفس المقسهـم في تقليص حجم النمو في الكادينار مما 

رض عمولة بمبلغ عشرة    فـ  ساهم الاجراء المستخدم من قبل البنك المركزي ب         9

دنانير على عملية السحب النقدي للدولار من المزاد مقارنة بالعمولة البـسيطة            

بالالف مما شـجع المـصارف علـى        ) 1(المفروضة على الحوالات والبالغة     

عليـه  " متعارفا" مصرفيا"  باعتبارها اقل كلفة واسلوبا    استخدام الوسيلة الاخيره  

حيث يتم تسجيل الحوالة في حساب المصرف او مراسله         " ، واكثر امانا  " عالميا

  .في نيويورك 

ـ استخدام المزاد كوسيلة لالتزام المصارف بنسبة الاحتياطي النقدي القـانوني           10

 في الاحتفاظ بالنسبة    حيث يُحرم المصرف من المشاركة في المزاد عند تلكؤه        

من اجمالي الودائع وذلـك     % 20المقررة للاحتياطي النقدي القانوني والبالغه      

 ممـا   2004 لـسنة    94من قانون المصارف رقم     ) 56(لأحكام الماده   " استنادا

  .ساهم في تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي 

 وبنـسب   ـ شاركت غالبية المصارف في عملية شراء الدولار مـن المـزاد           11

وكميات مختلفة ترتبط بنشاط المصرف وزبائنه وحاجته للعملة الاجنبية لفـتح           

الاعتمادات واصدار خطابات الضمان والحوالات ، وكانت اكثر المـصارف          

البصره ، الوركـاء ، كردسـتان ، دار الـسلام ،    ( في شراء الدولار    " نشاطا

  .) ..الزراعي التعاوني ، مصرف الشمال 
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افضل من خـلال   " ية التنظيمية فقد شهدت اجراءات المزاد تطورا      ـ ومن الناح  12

     الزام المصارف بتقديم طلبات شراء الدولار من مزاد البنك قبل يوم واحـد ،             

وتوفير الرصيد الكافي في حسابات المصرف بالدينار العراقي مما قلص فترة           

  .لمركزي زاد وزاد من إلتزام المصارف بتنفيذ اجراءات البنك املاجراء ا

ـ بالنظر لوجود ظاهرة فارق السعر للدولار داخل العراق مقارنة باسعاره في            13

لاسواق المجاوره مما شجع على تهريبه الى تلك البلـدان ، ومـن المتوقـع               ا

انحسار هذه الظاهرة عند توفر فرص الاستثمار داخل العراق خاصـة بعـد             

   .قرار الوضع الأمني مصادقة البرلمان على قانون جديد للاستثمار، واست

للايجابيات التي تتمتع بها الحوالات فقد انخفضت نسبة الشراء النقدي          " ـ نظرا 14

 الـى   1/8/2006في  % 76 على سبيل المثال من      2006/ للدولار لشهر اب    

الـى  % 32 مقابل ارتفاع نسبة الحوالات مـن        .في نهاية الشهر ذاته     % 66

  .لنفس الفتره المذكوره أعلاه % 51

ـ بلغ اجمالي عمولة البنك المركزي المستوفاة من المصارف عن بيع الدولار            15

مليار دينار سـاهمت فـي      ) 7ر3( بحدود   31/8/2006 لغاية   3/1/2006من  

 كمـا بلـغ     .جزء كبير من مصاريف ونفقات البنك المركزي العراقي         تغطية  

  .ار مليار دين) 26ر7(اجمالي العمولة منذ بدء المزاد حتى الان بحدود 

معرفة مصير المبالغ المشتراه مـن       و ـ بهدف تدقيق طلبات زبائن المصارف       16

قبلهم من مزاد العملة فقد تم تصميم استماره خاصـة مرفقـه بهـا الوثـائق                

مع تعليمات مكافحة غسل الاموال الصادرة من       " الشخصية ليتم تدقيقها انسجاما   

  .مكتب غسل الاموال  

ت جديدة لتنظيم عملية شراء الـدولار تـضمنت         المزاد تعليما ـ وضعت لجنة    17

  ـ :مجموعة من الاجراءات التنظيمية الادارية والمالية ، والقانونية وهي 

أ  ـ ان لا تزيد نسبة الاستثمار الاجمالي الى رأس مال المصرف واحتياطياتـه   

  . من قانون المصارف ) 33(والمحدده في احكام المادة % 20عن 

 لـسنة  93الواردة في قانون مكافحة غسل الأمـوال رقـم   ب ـ مراعاة الاحكام  

2004 .   
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 الـصرافة غيـر    شـركات ج ـ عدم قبول طلبات شراء الدولار المقدمة من قبل 

لغرض حثها على الحصول على الاجازة وزيادة راسـمالها         " . المجازة رسميا 

مليـون  ) 50(للحد الادنى المقرر من قبل البنك المركزي العراقـي والبـالغ            

  . نار دي

 من قانون البنك المركزي العراقي    ) 4(من المادة   ) 5(لحكم الفقره   "        واستنادا

  ـ : فقد اصدر البنك التعليمات الآتية 2004 لسنة 56رقم 

ـ  يسمح المصارف المجازة بيع وشراء الدولار الامريكي من البنك المركـزي             1

  . العراقي 

الصرافة المجـازة ببيـع وشـراء       ـ  يسمح لشركات التحويل المالي وشركات        2

  . الدولار من البنك المركزي العراقي من خلال المصارف المجازة 

" ـ  لايجوز للمصارف المجازة استلام طلبات الدوائر الحكومية الممولة مركزيا          3

وبامكان هذه الدوائر تمويل مشترياتها من العملة الاجنبية مـن وزارة           " وذاتيا

  . المالية 

  قيمة يات المصارف المجازة من الدولار الامريكي لغرض تغطية       ـ  تكون مشتر   4

  . الاستيرادات الخاصة بالقطاع الخاص 

ـ  يقدم المصرف المجاز الى البنك المركزي العراقي طلبات شـراء الـدولار              5

بأن ما ورد بطلبات الشراء صحيح ويتفـق        " موقعا" الامريكي ومرفقها اقرارا  

  . مع الاغراض الواردة بها 

  يقدم المصرف المجاز كشف تحليلي للمبالغ المراد تحويلها لزبائنه الطبيعـين          ـ6

اسم المحول ، جنـسيته مقـدار       " ( والمعنويين داخل او خارج العراق متضمنا     

عمله ، الغرض من التحويل ، اسم المستفيد ، جنسيته          المبلغ المحول ، عنوان     

  ) . ، المصرف المراسل ، ومكان تواجده 

لمصرف المجاز بشراء الدولار لصالحه لتغذية حـساباته الخارجيـة          ـ  يسمح ل   7

من رأس ماله السليم واحتياطياته الـسليمة علـى ان    %) 20(بنسبة لا تتجاوز    

  . بأوجه الصرف " تحليا" يقدم كشفا
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ـ  يسمح لشركات التحويل المالي المجازة بشراء الدولار الامريكي من البنـك             8

مصارف المجازة لاغراض زبائنها على ان تقدم       المركزي العراقي من خلال ال    

اسم المحول ، مقدار المبلغ المحول ، عنوان عملـه ،           ( كشف تحليلي يتضمن    

اسم المستفيد ، جنسيته ، اسـم المـصرف المرسـل ،            الغرض من التحويل ،     

  ) . ومكان تواجده 

 ـ           9 زي ـ  يسمح لشركات التحويل المالي المجازة بشراء الدولار من البنك المرك

الخارجية بنسبة  مجازة لتغذية حساباتها    العراقي من خلال المصارف العراقية ال     

اتها السليمة علـى ان تقـدم       يمن راسمالها السليم واحتياط   % ) 20( لا تتجاوز 

  . أيام من التاريخ التحويل ) 7(بأوجه الصرف خلال مدة " تحليليا" كشفا

لمـصرف لـدى البنـك      العراقي في حـساب ا    ـ  يجب توفر رصيد بالدينار       10

المركزي العراقي لتغطية مشترياته من الدولار قبل يوم من تاريخ بدأ الشراء            

وعلى المديرية العامة للحسابات التأكد من ذلك وعدم أنشاء القيد المحاسبي في            

حال عدم توفر رصيد كافي وابلاغ ذلك الـى المـصرف واللجنـة التنفيذيـة              

  . الخاصة ببيع وشراء الدولار 

 يقدم المصرف المجاز كتابه الموقع من المدير المفوض او من ينوب عنـه              ـ  11

استمارة الشراء او البيـع     " ومختوم بنسختين ومرفقه الكشوفات التحليلية زائدا     

وختم المصرف يودع الكتاب ومرفقات النـسخة    ) 2(تحمل توقيع مخولين عدد     

ي وتودع النسخة الثانية    الدولار الامريك الاولى الى اللجنة التنفيذية لبيع وشراء       

  . لمكتب مكافحة غسل الاموال للتدقيق والمتابعة 

ـ  تتحقق المصارف المجازة عند تقديم طلبات شراء الدولار الامريكي اليهـا             12

  ـ :من البنك المركزي العراقي كالاتي 

أ ـ يجب ان تكون شركات التحويل المالي وشركات الصرافة مجازة مـن قبـل    

  . لعراقي وتقدم نسخة من الاجازة للاجتفاظ بها البنك المركزي ا

ب ـ التأكد من صحة التحويلات المالية التي تجريها المصارف وشركات التحويل  

المالي لحساب زبائنها من الاشخاص المعنويين بعد الاحتفـاظ بنـسخة مـن             

  . ممارسة المهنة 
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وليس بأسـم  ) الشركة(ج ـ يكون شراء الدولار لحساب الشخصية المعنوية باسم  

  . المدير المفوض او احد منتسبي الشركة 

ـ  عند عدم التزام المصارف المجازة بهذه التعليمات سـوف تتعـرض الـى               13

 2004لـسنة   ) 56(المسألة القانونية وفق قانوني البنك المركزي العراقي رقم         

          .   2004لسنة ) 93(ومكافحة غسل الاموال رقم 

  الاستنتاجات 

المركزي العراقي وبالقدر الذي يراقب فيه حركة التدفقات المالية         ان البنك    - 1

الداخلة الى البلاد والخارجة منها ، فأنه يجد فيها من الظواهر الاقتـصادية             

على نظام مالي ثابت يقوم علـى اسـاس         الطبيعية التي تساعد في الحفاظ      

 المالية في السوق" مرغوبا" التنافس في اسوق ويولد في الوقت نفسه اندماجا 

وعلى الـرغم   . واسعا في التعاملات المصرفية مع العالم       " الدولية وانفتاحا 

من ذلك فأن تلك الاموال وتدفقاتها ينبغي ان لاتعفى من تعميـق عمليـات              

المراقبة والكشف عن ان تحركات تلك الاموال تحظى بالمشروعية القانونية          

يمة والارهاب او حتى    غسل الاموال واموال الجر   ولا تخالف قانون مكافحة     

  . التهرب من اشكال الالتزامات الاخرى تجاه السلطات الحكومية 

الا ان اية حالة توجه نحو تقييد التحويل الخارجي او تقنين تدفق الامـوال               - 2

الخارجة للمواطنين ، هو اتجاه لا ينسجم وحرية التحويل الخارجي والتزام           

 خاص تطبيق نـصوص المـادة       العراق بالاتفاقيات الدولية المالية وبشكل    

الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تلزم الدول الاعضاء بأعتمـاد            

حرية التحويل الخارجي ورفع القيود امام حركة اموال المواطنين دون قيود           

تذكر بأستثناء ما يتعلق بالمخالفات القانونية الناجمة عن غـسل الامـوال            

 " . وعلى النحو المذكور سلفا

ان المشكلات الاقتصادية الخارجية الحادة التي تعرضت اليهـا مجموعـة            - 3

علـى سـبيل     ( 1999 – 1997بلدان جنوب شرق اسيا خلال الاعـوام        

، قد نجمت بالأساس عن ظاهرة هروب رؤوس الاموال الاجنبيـة   ) المثال  

التي كانت تتركز بصورة استثمارات اجنبية غير مباشرة ولا سـيما فـي             
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تثمارية كالسندات المالية والودائع ومختلف ادوات الدين العالية        المحافظ الاس 

النقدية فـي   لدى السلطات    هالسيولة مع ضعف الاحتياطيات الدولية المتوافر     

تلك البلدان مما عرض موازين مدفوعاتها الى عجز لم يسبق له مثيل نتيجة             

 ـ          س الهروب المفاجئ لرؤوس الاموال الخارجية قصيرة الاجل ، حيث انعك

 . ذلك في انهيار اسعار صرف العملات الاسيوية 

  التــوصــيـات

بهدف تعزيز مزاد العملة المقام في البنك المركزي العراقـي وتحـسين                      

  ــ:سعر صرف الدينار العراقي نقترح ما يلي 

ـ  اقامة سوق موازي للدولار مابين المصارف تقوم بموجبه المصارف التـي             1

ر بشرائه من المصارف التي لديها فائض منـه والـذي تـم             تحتاج الى الدولا  

من المزاد لغرض التخفيف من ضغط الطلب على الدولار من          " شراؤها سابقا 

  .المزاد الرسمي 

 استخدام الـدولار الـذي       المجازة بخصوص   المصارف  على مراقبةتكثيف ال ـ    2

عـات  تشتريه من المزاد لتمويل عمليات الاسـتيراد وتنميـة وتطـوير القطا           

  .الاقتصادية 

يادة التنسيق بين البنك المركزي العراقي والسلطات الرقابية خاصـة فـي            ـ  ز  3

 حيث اصدر البنك    .المناطق الحدودية لمنع تهريب الدولار الى خارج العراق         

دولار مـع المـسافر دون       ) 10 000( المركزي تعليماته بالسماح بـاخراج      

ذلك بالرغم من ان المبلـغ المـذكور        مساءلة قانونية  ومنع اخراج مازاد عن        

ويشمل افراد العائلة كافة بغض النظر عن العمر أو عدد مـرات            " كبير نسبيا 

                          .المغادرة 

ـ  التنسيق مع وزارة التجارة بخصوص تفعيل العمل باجازات الاستيراد وتزويد 4

غـراض مراقبـة    لجنة المزاد ومكتب مكافحة غسل الأموال بنسخة منهـا لا         

 ، وضـمان    استخدام الدولار المشترى من المزاد لتمويل عمليات الاسـتيراد        

   . وصول للسلع للعراق 
  


